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  الرواتب والأجور على   غلاء المعيشةالتصريح عن زياداتحديد آلية تبتتعلق 
   عليهاضريبة المترتبة التسديد و

  

  
تعيين الحد الأدنى الرسمي     – 14/10/2008 تاريخ   500 الأولى من المرسوم رقم      ةلما كانت الماد  

 المعمول به ابتـداءً مـن أول        – لأجور المستخدمين والعمال في القطاع الخاص وإعطاء زيادة غلاء معيشة         
ل وذلك اعتبارًا من    .ل500.000 تنص على تعيين الحد الأدنى للأجور الشهري بمبلغ          ،2008أيار  

إلـى  زيادة غلاء معيشة    وم تقضي بأن تضاف     ولما كانت المادة الثانية من ذات المرس       1/5/2008
  ،30/04/2008أساس الأجور الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 

رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات        – 31/12/2008 تاريخ   63وحيث أن القانون رقم     
عمل وإعطـاء زيـادة غـلاء       العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون ال          

قضي بأن يرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور فـي          ي ،1/5/2008 الذي يعمل به اعتبارًا من       -معيشة
 العامة غير الخاضعة لقانون العمل،    الإدارات العامة والبلديات وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات         

جامعـة  ن في الإدارات العامـة وفـي ال      يلمتعاقداو ،لمتقاعدينلكل من ا  بإعطاء زيادة غلاء معيشة     و
 شـهرية تعتبـر     ن والأجراء بالفاتورة الذين يتقاضون تعويضات     اللبنانية والأجراء الدائمين والمؤقتي   

 والثقافة والتعليم العـالي،     الإعلامن من غير الموظفين مع وزارتي       والمتعامليبمثابة راتب أو أجر،     
أفراد الهيئة التعليمية   وليم الرسمي والمهني والفني العالي،      ن للتدريس بالساعة في حقل التع     والمتعاقدي

والمـستخدمين   فـي المـدارس الخاصـة،        ينالمتعاقدوفي المدارس الخاصة الداخلين في الملاك،       
ن المـستخدمين والمتعاقـدي   ن و والمـوظفي ن والأجراء بالفاتورة في المؤسسات العامـة،        والمتعاقدي

 )الريجي(اللبنانية ن في إدارة حصر التبغ والتنباك   والعامليبلديات،  والأجراء في البلديات واتحادات ال    
   ،أيًا كانت صفتهم والذين يتقاضون رواتب شهرية

قانون  – 12/06/1959 تاريخ   144من المرسوم الاشتراعي رقم      63 المادةأحكام  ولما كانت   
تنظيم البيان  طريقة تكليفهم بضريبة الدخل،      تلزم جميع أصحاب العمل، ومهما كانت        -ضريبة الدخل 

الدوري بالرواتب والأجور لكل فصل، مهما بلغت قيمتها وقيمة الضريبة المتوجبة عنها وحتـى              
في حال عدم توجب أي ضريبة عن الفصل المعني، وتقديم هذا البيان مع إشعار الدفع المـسبق                 

المختصة ضمن المهلة القانونية المحـددة      في حال توجب الضريبة أو الغرامة إلى الوحدة المالية          
 الثلاثة فترة يلي الذي الشهر من  أي في موعد لا يتعدى الخامس عشر       لكل من الدفعات الفصلية   

  .المعنية أشهر



            

وتسديد الـضريبة المتوجبـة     التصريح عن الزيادات المذكورة أعلاه      قانونًا  يتوجب   هوبما أن 
  ،2008الخاصة بالعام تب والأجور  التصاريح الخاصة بضريبة الرواعليها ضمن

 الصادر في   63القانون رقم    لاسيما   2008ي أواخر العام    ف هذه الزيادات    ه تم إقرار   أن حيثو
 أعباء   ترتب  إلى أدى مما )01/05/2008اعتبارًا من   (  ذات مفعول رجعي    أنها بماو،  31/12/2008

 ،صحاب العمللأ بالنسبةاستثنائية وغير مرتقبة مالية 

 رب أننه فـي حـال ثبـت    ن قانون ضريبة الدخل قد نصت على أ م63نت المادة ولما كا 
 كانون الثاني مـن     15 للمستخدمين في وقت لاحق لتاريخ       إضافية دفع مبالغ    أو  دفع العمل قرر 

 السابقة لها، تستثنى هذه المبالغ من غرامة التأخير في الـدفع شـرط              الأعمالكل سنة عن سنة     
  .ة المحددة لتقديم التصريح السنويعنها ضمن المهلة القانونيتأدية الضريبة المترتبة 
ولتجنيب المكلفين الغرامات القانونية المترتبة في حال عدم التصريح عن          بناءً لكل ما تقدم،     

  ، لما ورد أعلاههذه الزيادات وفقًا 
ضـمن   المبالغ وتأدية الضريبة المتوجبـة عليهـا      التصريح عن هذه     وبشكل استثنائي    مكني

  .ات القانونيةماترتب الغردون وذلك ، 2008لتصريح السنوي العائد للعام ا


